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 الملخص
لكذة   وهو  النحاة،  أبرز  من  واحد  عند  النحوي  التعليل  منهج  دراسة  البحث  هذا  يتناول 

هـ(، من خلال استقراء كتابه )العلل في النَّحو(. يهدف البحث إلى استجلاء  310الأصبهاني )ت  
لنحوية، ومدى إسهامه في تطوير نظرية  الآليات والأصول التي اعتمدها الأصبهاني في بناء علله ا

العامل وتأصيل القياس النحوي. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لتتبع النصوص النحوية  
دقيقة   إلى أن الأصبهاني تميز بمنهجية  البحث  لديه. وخلص  التعليل  بنية  الكتاب، وتفكيك  من 

لاعتماد على القياس المنطقي والعقلي من تجمع بين احترام المسموع من كلام العرب من جهة، وا 
 .جهة أخرى، مما يجعل كتابه حلقة مهمة ومتقدمة في سلسلة تطور أصول التفكير النحوي 

Abstract 

This research investigates the methodology of grammatical reasoning 

employed by one of the prominent grammarians, Lakdhah al-Asbahani 

 (d. 310 AH), through an extrapolation of his book Al-Ilal fi al-Nahw. The 

study aims to clarify the mechanisms and principles adopted by Al-

Asbahani in constructing his grammatical causes, and his contribution to 

the development of the theory of governance (Amil) and grammatical 

analogy (Qiyas). The research adopts a descriptive-analytical approach to 

trace the grammatical texts from the book and deconstruct the structure of 

his reasoning. The research concludes that Al-Asbahani was distinguished 

by a precise methodology that combines respect for the transmitted speech 

of the Arabs on the one hand, and reliance on logical and mental analogy 

on the other, making his book an important and advanced link in the 

evolution of the fundamentals of grammatical thought. 
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 المقدمة  

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على سيدنا محمد النَّبي ِّ الأمين، وعلى 
هِّ وذر ِّيَّاته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أمَّا بعد:    آله أصحابه وأَزْوَاجِّ

ة فإن ظاهرة التَّعليل تعد من أهم الركائز التي قام عليها صرح النحو العربي؛ إذ لم يكتفِّ النحا
الأوائل بوصف الظاهرة اللغوية ورصد أحكامها، بل تجاوزوا ذلك إلى الغوص في أسبابها والبحث 
عن عللها. ومن بين العلماء الذين كان لهم سهم وافر وإسهام جليل في هذا الميدان الدقيق، يبرز 

فره الموسوم بـ العلل في النحو310اسم النحوي لكذة الأصبهاني )ت   .هـ( في سِّ
مية هذا البحث في تسليط الضوء على منهجية هذا العَلَم في بناء العلة النحوية،  تكمن أه

وبيان موقفه من أصول الصناعة النحوية الكبرى كالقياس والسماع، وقد اقتضت طبيعة هذا البحث  
التعليل وأنواع العلل ومسالكها عند   بالشرح والتحليل آليات  تتناول  أن ينتظم في مقدمة ومباحث 

ني، مشفوعة بشواهد تطبيقية محللة من كتابه، ثم انتهى البحث بخاتمة تجمل أبرز النتائج  الأصبها 
 فجاء هذا البحث في ستة مبحثين:   .التي تمخضت عنها هذه الدراسة

ل: العلَّة النَّحوية، مفهومها ومباحثها   المبحث الأوَّ
ل: مفهوم العلَّة وتعريفها.   -  المطلب الأوَّ
 م العلَّة النَّحويَّة ومسالكها وشروطها. المطلب الثَّاني: أقسا -
 المطلب الثَّالث: قوادح العلَّة.  -

 المبحث الثَّاني: المصن ِّف وكتابه ومنهجه في التَّعليل  
-   . ل: التَّعريف بأبي علي  لُكْذة الَأصْبَهاني   المطلب الأوَّ
 المطلب الثَّاني: منهج لكذة ومصادره.  -
 المطلب الثَّالث: حقيقة العلَّة وطبيعتها عند لكذة.  -
 المطلب الرَّابع: المسالك والقوادح عند لكذة.  -
  المطلب الخامس: التطبيقات العملية لبعض أنواع العلل عنده  -

التوفيق في القول والعمل، وصلَّى الله تعالى على سي ِّ  دنا محمد وعلى آله هذا، ونسأل الله 
 وصحبه أجمعين وسلَّم تسليما كثيرا.  
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ل  المبحث الأوَّ
 العلَّة النَّحويَّة، مفهومها ونشأتها ومباحثها 

ل: مفهوم العلَّة وتعريفها   المطلب الأوَّ
: التَّعريف اللُّغوي للعلَّة:     أَوَّلاا

ة اللُّغوية للفظة العلَّة )بكسر العين   وفتح اللام( في معاجم العربيَّة حول معان يجمعها  تدور المادَّ
ل ذلك   بب، والحكمة، فهي العارض، وهي المرض الشاغل، وقد فصَّ اغل، والسَّ التَّغيير والحدث الشَّ

غل والمرض، فقال: ))والعلَّة: المَرَض،  170الخليل بن أحمد )ت   هـ( في معجمه مشيراا إلى معنى الشُّ
والعلَّ   ، مُعْتَلُ  بُها  )الفراهيدي، وصاحِّ المَرِّيضُ((،  والعَلِّيلُ  ه  وَجْهِّ عن  بَه  صاحِّ يَشْغَلُ  حَدَث   هي  ة: 

 ، مادة علل(.115، ص 1م، ج2004، مادة علل(، وينظر: )الأزهري، 88، ص 1د.ت.، ج
((، )ابن  711وأشار ابن منظور )ت   بب، فقال: ))وهذا علَّة لهذا، أي: سبب  إِّلى معنى السَّ هـ( 

القاموس المحيط: ))وهذه علَّته: سببه((  471ص   ،11هـ، ج1414منظور،   ، مادة علل(، وفي 
 ، مادة علل(. 1035م، ص 2005)الفيروزآبادي، 

)ت   الكفوي  أشار  اللُّغوي  المعنى  هذا  والمعنى 1094والى  اللُّغة  بين  الرابط  بيان  في  هـ( 
ا ، فقال: ))وكلُّ فعل يثبت به الحكم بعـد وجـوده بـأزمنة مقصودا غير مستند فهو سبب   الاصطلاحي ِّ

 (. 621م، ص 1998قد صار علَّة كالتَّدبير والاستيلاء(( )الكفوي، 
وقال الدكتور عبد الحكيم السعدي عن معنى السبب: ))ولعل هذا الأخير هو المناسب للمعنى 
الاصطلاحي ؛ لأنَّ العلة سبب في ثبوت الحكم في الفرع المطلوب إثبات الحكم له(( )السعدي،  

 (.  69م، ص 1986
وكاني )ت   هـ( إِّلى معنى المرض والتَّغيير والتَّبديل مبيناا وجه تسمية العلَّة القياسيَّة  1250وأشار الشَّ

يء بحصوله، أخذاا من العلَّة الَّتي  الاصطلاحيَّة بذلك، فقال: ))وهي في اللُّغة: اسم  لِّمَا يتغيَّر الشَّ
العلَّ  كتأثير  الحكم  في  تأثيرها  لَأنَّ  المرض؛  )الشوكاني،  هي  المريض((  ذاتِّ  في  م،  2000ة 

 (. 134م، ص 2010(، وينظر: )أبو سمور، 870ص 
ح أبو هلال العسكري )ت   ا من أوجه الرَّابط بين المعنى اللُّغوي وما يؤول 395وقد وضَّ هـ( وجها

لمرض:  إليه المعنى الاصطلاحي، فذكر أن: ))العلَّة في اللُّغة: ما يتغير حكم غيره به، ومن ثمَّ قيل ل
اعي إلى الفعل؛ علَّة  له(( )العسكري،    (. 73م، ص 1997علَّة؛ لأنََّه يغي ِّر حال المريض، ويقال للدَّ

 ثانياا: التَّعريف الاصطلاحي:   
مين   تطوَّر مفهوم العلَّة في الدَّرس النَّحوي والأصولي عبر مراحل تاريخيَّة، فبعد أن كانت عند المتقد ِّ

بب المباشر، رَّاج )ت    بمعنى السَّ م ابن السَّ هـ( اعتلالات النَّحويين  316أخذت مفاهيم أخرى، فقد قسَّ
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إلى ضربين، ضربٍ يؤدي إلى كلام العرب، وضربٍ آخر هو علَّة العلَّة، ووصفها بأنَّها: ))إِّنَّما  
تُستخرجُ منه حكمتُها في الأصول الَّتي وضعتها وتبين بها فضل هذه اللُّغة على غيرها(( )ابن  

 (.   48م، ص 1998(، وينظر: )السيوطي، 35، ص 1م، ج 1985راج، الس
بة، فقال: ))إنَّ  337وقد حدد الزَّجَّاجي )ت   هـ(  طبيعة العلَّة النَّحويَّة بكونها وضعيَّة؛ لا عقليَّة موجِّ

بة للأشياء   بة، وإِّنَّما هي مستنبطة أوضاعاا ومقاييس، وليست كالعلل الموجِّ علل النَّحو ليست موجِّ
 (. 111م، ص 1998(، وينظر: )السيوطي، 64م، ص 1959ولة بها(( )الزجاجي، المعل

م،  1983هـ( بقوله: ))العلة: تغيير المعلول عمَّا كان عليه(( )الرماني،  384وعرفها الرماني )ت  
 (.  67ص 

هـ( المعنى الاصطلاحي لمفهوم العلة بانَّه ما يحال به إلى الحس والطبع،  392ويبين ابن جن ِّي )ت  
ا أمارات ودلالات على الحكم، قال: ))اعلم أن علل النَّحوي ِّين ... أقرب إلى علل المتكل ِّمين  وأنه

، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها   منها إلى علل المتفق ِّهين؛ وذلك أنَّهم إنَّما يحيلون على الحس ِّ
لوقوع الأحكام(( )ابن    على النفس؛ وليس كذلك حديث علل الفقه وذلك أنَّها إنَّما هي أعلام وأمارات 

 (.  100، ص 1م، ج 2003جني، 
، 577وأَمَّا أبو البركات الأنباري )ت   هـ( فقد وصف العلَّة وصفاا وظيفيًّا يخرجها عن الإيجاب العقلي ِّ

(، وينظر: 120ب، ص 1971فقال: ))العلَّة النَّحويَّة... هي أَمارة ودلالة على الحكم(( )الأنباري،  
بة بذاتها  120م، ص 1998)السيوطي،   (، وقد نصَّ في موضع آخر على أَنَّها وإن لم تكن موجِّ

لِّمَا   أَنَّها  إلا  بذاتها؛  للحكم  بة  موجِّ تكن  لم  وإن  النَّحويَّة  ))العلَّة  فقال:  بة،  بالموجِّ أُلحقت  أَنَّها  إلا 
أُجريت مَجراها(( )الأنباري،   بة  العقليَّة موجِّ العلَّة  أنَّ  بة كما  (،  115ب، ص 1971وُضعت موجِّ

 (.     336وينظر: )القياس في النَّحو، ص 
دُوا تعريفاا بالمعنى الاصطلاحي للتعريف الجامع المانع   م لم يحد ِّ ويلاحظ أنَّ حذَّاق النَّحوي ِّين فيما تقدَّ
دوا مفهومها بشكل دقيق، حيث أشاروا بوضوح إلى مباينتها للعلَّة العقلية   لمصطلح العلَّة، بل حدَّ

نفسها، ومباينتها كذلك للعلَّة الفقهية التي هي الوصف الظاهر المنضبط المعر ِّف التي توجب الحكم ب 
ارع )أبو زهرة، دت، ص  (، أو هي على  45- 41م، ص 2014(، و)الزبيدي،  238للحكم بوضع الشَّ

ما حقَّقه واختاره الدكتور عبد الحكيم السعدي: ))ما ظهر وانضبط مما جعله الشارع موجباا للحكم  
بة للحكم، أي ينفون عنها  101م، ص 1986ه(( )السعدي،  ومعر ِّفاا ل (، فهم ينفون عنها أنَّها موجِّ

أنَّها كالعلة العقلية؛ بل هي أمارة ودلالة على الحكم، وهذا هو الحدُّ الأول الذي نستخلصه من  
 نصوصهم القيمة.   
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لقائلين بها، والشرعية  هـ(: »والعقلية موجبة على رأي ا504والعلة العقلية كما ذكر الكيا الهراسي )ت 
موضوعة، ولكنها مشبهة بها في الشرع، أثبت الحكم لأجلها في طريق الفقهاء، فكان أقرب عبارة  

مثالها«،)الهراسي،   على  الحقيقة  تبع  الحكم  ليكون  العلة؛  عبارة:  التقدير  هذا  م، 2021على 
)الزركشي،  317- 316ص  وينظر:  ج 2000(،  ص 5م،  أفاده  113،  فالَّذي  إذن؛  النَّحويُّون  (، 

والأصوليُّون من العلَّة العقلية هو أنَّ إِّطلاق مصطلح العلَّة على العلَّة العقلية حقيقة ، وعلى غيرها  
)العلَّة(؛  التقدير عبارة:  الهراسي: ))فكان أقرب عبارة على هذا  الكيا  قال  لذا  المجاز،  قبيل  من 

(، وينظر: )الزركشي،  317- 316ص   م،2021ليكون الحكم تبع الحقيقة على مثالها« )الهراسي،  
 (.  113، ص 5م، ج 2000

هـ(: ))العلَّةُ حقيقة  في العقلية، كالحركة علَّة  في كون المتحرك متحركا  794وقال الزركشي )ت  
العلَّة ما أوجب الحكم   ات ِّساعاا، وإلا ففي الحقيقة:  ... وإنما تسمى العلل الشرعية علَّة مجازاا أو 

ع المتكلمين، وإنَّما هي أمارة  بنفسه، وهي العلَّة العقلية، وأمَّا التي توجبه بغيرها فليست بعلة في وض
(، وهذا 41م، ص 2014(، وينظر: )الزبيدي،  114، ص 5م، ج2000على الحكم(( )الزركشي،  

 هو الحدُّ الثَّاني الذي نستخلصه من نصوصهم القيمة.   
الجرجاني )ت   الشريف  الشيء، 816لذا عرَّفها  لةَ : هي ما يتوقف عليه وجود  بقوله: ))العِّ هـ( 

(، وهذا مُخرج  للعلَّة العقلية الَّتي تُوجب 156م، ص 2003مؤثراا فيه(( )الجرجاني،    ويكون خارجاا 
 الحكم بنفسها.  

م يتبيَّن أَنَّ مصطلح العلَّة النحوية مصطلح عائم غير محدد الملامح بشكل جامعٍ مانعٍ،   ممَّا تقدَّ
))يراد بالعلة النَّحوية  وأقرب وصف لواقعها هو ما وصفها به الدكتور محمد خير الحلواني بقوله:  

اللُّغوية، والنُّفوذ الى ما وراءها، وشرح الاسباب التي جعلتها على ما هي عليه،   تفسيرُ الظَّاهرة 
وكثيراا ما يتجاوز الأمر الحقائق اللغوية، ويصل الى المحاكمة الذهنية الصرف(( )الحلواني، دت،  

 (. 108ص 
وما وصفها به الدكتور علي أبو المكارم بقوله: ))السبب الَّذي تحقَّق في المقيس عليه فأوجب له  

ا فأُلحق به فأخذ حُکمه(( )أبو المكارم،   (. 108م، ص 2007حكماا، وتحقق في المقيس أيضا
الوصف   -  على ما نرى   -وما وصفها به الدكتور مازن المبارك بقوله: ))وأمَّا العلَّة في النَّحو فهي  

الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم. أو بعبارة أوضح: هي الأمر الذي يزعم النَّحويون 
م،  1981أنَّ العرب لاحظته حين اختارت في كلامها وجهاا معيناا من التعبير والصياغة(( )المبارك،  

 (.  90ص 
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نَّحو: تفسير اقترانيٌّ يبي ِّن علَّة وما وصفها به الدكتور حسن خميس الملخ بقوله: ))والتَّعليل في ال
 (. 8م، ص 2000الإعراب أو البناء على الإطلاق أو الخصوص وفق أصوله العامَّة(( )الملخ، 

اجي وابن جن ِّي، وجمعاا بين قيودهم وحدودهم  وبناءا على وصف حذَّاق النَّحوي ِّين كابن السرَّاج والزَّجَّ
اللُّغوية لها، وبين ما قي ده المُحْدَثون من وصفٍ للعلَّة النَّحوية   وفهمهم للعلَّة النَّحوية، وبين المعاني

 يُمكن القولُ بأنَّها تتفق مع الحد ِّ الذي وضعه الأصوليون للعلَّة في ثلاث جزئيَّاتٍ رئيسيَّةٍ:   
 الأولى: الوصف الظَّاهر المنضبط.    - 
بة  -   للحكم بنفسها. الثانية: المجاز والات ِّساع لا الحقيقة العقلية الموجِّ
 الثالثة: أنَّها أمارة ودلالة على الحكم.     - 

بب والحكمة:    قيقة بين العلَّة والسَّ  ثالثاا: الفروق الدَّ
في  تداخل  من  بينها  لما  والحكمة،  بب  والسَّ العلَّة  بين  قيق  الدَّ التَّمييز  المصطلح  تحرير  يقتضي 

بب من وجوه، منها أنَّ العلَّة قد تتأخَّر عن  الاستعمال، وقد فرَّق أبو هلال العسكري بين العلَّ  ة والسَّ
بب: أنَّ  بب لا يتأخَّر، وأنَّ العلَّة توجب حالاا للمعلول، فقال: ))الفرق بين العلَّة والسَّ المعلول، والسَّ
بب لا يتأخَّر عن مسب ِّبِّه على وجه من الوجوه...، والعلَّة  من العلَّة ما يتأخَّر عن المعلول...، والسَّ

في اللُّغة: ما يتغيَّر حكم غيره به...، وعند بعض المتكل ِّمين أنَّ العلَّة ما توجب حالاا لغيره... والعلَّة 
م،  1997في الفقه ما تعلَّق الحكم به من صفات الأصل المنصوص عليه عند القايس(( )العسكري،  

 (.  504م، ص 1998(، وينظر: )الكفوي، 74-73ص 
بب بناء على قوَّة التَّأثير والإيجاب،  وفرَّق المحققون من النُّح اة وعلى رأسهم ابن جن ِّي بين العلَّة والسَّ

باا للحكم لا بد منه يسمَّى علَّة، وما كان مجو ِّزاا للحكم غير موجِّب له  فذهبوا إِّلى أَنَّ ما كان موجِّ
مبناها على   عندنا  العلل  أكثر  ))أنَّ  فيه:  ذكر  باباا  لذلك  عقد  وقد  بها... يسمَّى سبباا،  الإيجاب 

، 1م، ج 2003وضرب  آخر يسمَّى علَّة، وإِّنَّما هو في الحقيقة سبب يجو ِّز ولا يوجِّب(( )ابن جني،  
باا يسمَّى: علَّة، وما كان مُجو ِّزاا  164ص  بب، وأن ما كان موجِّ (، فظهر بهذا الفرق بين العلَّة والسَّ

 يسمَّى: سبباا.      
ا ما ذكر  قيقة أيضا بكي )ت  ومن الفروق الدَّ ين السُّ ح تاج الد ِّ هـ( التَّفريق  771ه الأصوليُّون، فقد وضَّ

يء عنده لا به، والعلَّة ما يحصل به((   بب ما يحصل الشَّ بينهما من جهة الحصول، وهو: ))أنَّ السَّ
(، ونقل الات ِّفاق عن الأصولي ِّين على أنَّ العلَّة لا يتراخى الحكم 24، ص 2م، ج1985)السبكي،  

بب يتراخى عنه الحكم )الزركشي، عنها، وال (، وينظر: )أبو زهرة، دت، 167، ص 3م، ج2000سَّ
 (.  139م، ص 1986(، و)السعدي، 232ص 
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أمَّا الفرق بين العلَّة والحكمة، فقد بيَّنه العلماء بأَنَّ الحكمة هي الغاية والمصلحة المترت ِّبة، والعلَّة  
ح ذلك محمَّ  د أبو زهرة بقوله: ))الفرق بين العلَّة والحكمة... هي الوصف الظَّاهر المنضبط، وقد وضَّ

ارع عندما أمر أو نهى، والعلَّة هي  أنَّ الحكمة هي النفع الظَّاهر أو دفع الفساد الَّذي قَصَد إليه الشَّ
الوصف الظَّاهر المنضبط الَّذي تتحقق فيه الحكمة في أكثر الأحوال لا في كل الأحوال(( )أبو 

 (. 106م، ص 1986ينظر: )السعدي، (، و 238زهرة، دت، ص 
 رابعاا: العلَّة بين الفطرة والاستنباط:     

اختلف النُّحاة في طبيعة العلَّة النَّحويَّة وواقعيتها، هل هي مقصودة للعرب في كلامهم أم هي أمور 
اجي إِّلى هير الَّذي نقله الزَّجَّ أَنَّ العلل كامنة   استنبطها النُّحاة، فذهب الخليل بن أحمد في النَّصَّ الشَّ

في طباع العرب وفِّطَرِّهم، وأنَّ عمل النَّحوي هو استنباط  وتلمُّس  لهذه العلل، فقال: ))إنَّ العرب  
للُه وإن لم يُنقل ذلك عنها،   نطقت على سجيَّتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها عِّ

نه... فَمَثَلي في ذلك مَثَلُ رجل حكيم دخل داراا محكمة  واعتَللْتُ أنا بما عندي أَنَّه علَّة لما علَّلته م 
ار على شيء منها قال: إِّنَّما فعل هذا   البناء عجيبة النَّظم والأقسام... فكلَّما وقف هذا الرَّجل في الدَّ
ار فعل ذلك للعلَّة الَّتي ذكرها هذا الَّذي   هكذا لعلَّة كذا وكذا... فجائز أن يكون الحكيم الباني للدَّ

ار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلَّة(( )الزجاجي،   (، وينظر:  66- 65م، ص 1959دخل الدَّ
 (.  112م، ص 1998)السيوطي، 

ية لكلام العرب وبين العلَّة النَّظريَّة  رَّاج الَّذي ميَّز بين العلَّة المؤدَّ وعلى هذا المنوال سار ابن السَّ
ليس يُكسبنا أَن نتكلَّم كما تكلَّمت العرب، وإِّنَّما تُستخرج    الَّتي تُستخرج بها الحكمة، فقال: ))وهذا

اللُّغة على غيرها(( )ابن السراج،   الَّتي وضعتها وتبي ِّنُ بها فضل هذه  منه حكمتها في الأصول 
 (. 112م، ص 1998(، وينظر: )السيوطي، 35، ص 1م، ج 1985

يَّتها، وقرَّبها من علل المتكل ِّمين لا الفقهاء،  أما ابن جن ِّي فقد ذهب مذهباا يميل إلى واقعيَّة العلَّة وحِّ  س ِّ
فقال: ))اعلم أَنَّ علل النَّحويين... أقرب إلى علل المتكل ِّمين منها إلى علل المتفق ِّهين، وذلك أَنَّهم 

، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفَّتها على النَّفس(( )ابن جني،   م،  2003إِّنَّما يُحيلون على الحِّس ِّ
 (. 96م، ص 1998وينظر: )السيوطي،  (،48، ص 1ج

بل إِّنَّه صرَّح بأَنَّ العرب قصدت هذه العلل وأرادتها، وعقد لذلك باباا قال فيه: ))باب في أَنَّ العرب 
قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها... اعلم أَنَّ هذا موضع في تثبيته  

سْكة  وعصمة ؛ لَأنَّ فيه تصحيحَ ما ندَّعيه على العرب(( )ابن وتمكينه منفعة ظاهرة، وللنَّفس به مُ 
 (.  12- 11م، ص 1999(، وينظر: )الأنباري،  237، ص 1م، ج 2003جني، 
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هـ( التوفيق بين الات ِّجاهين، فرأى أنَّ العلَّة النَّحويَّة وضعيَّة، لكنَّها  577وقد حاول ابن الأنباري )ت  
بة للحكم بذاتها؛ إلا أَنَّها لِّمَا أُلحقت بالعقليَّة في المعاملة، فق ال: ))العلَّة النَّحويَّة وإن لم تكن موجِّ

بة أُجريت مجراها(( )الأنباري،   بة، كما أَنَّ العلَّة العقليَّة موجِّ (، 115ب، ص 1971وُضعت موجِّ
 (.   336وينظر: )القياس في النَّحو، ص 

الثَّواني والثَّوالث، ودعا إلى الاكتفاء  هـ( العلل العقليَّة  592بينما رفض ابن مضاء القرطبي )ت  
واب   بالعلل التَّعليمية الُأوَل، قائلاا: ))وممَّا يجب أن يسقط من النَّحو العلل الثَّواني والثَّوالث ... فالصَّ

م،  1979أن يقال له: كذا نطقت به العرب، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر(( )ابن مضاء،  
 (. 127ص 

رُها المطلب الثَّ   اني: نشأة العلَّة وتطوُّ
: مرحلة النَّشأة والفطرة اللُّغوية:       أَوَّلاا

، إذ لم يكن التقعيد النَّحوي في مراحله   بدأ البحث عن العلَّة النَّحويَّة ملازماا لنشأة النَّحو العربي ِّ
ه المعهودة، وقد  الأولى منفصلاا عن تلمُّس الأسباب الَّتي دعت العرب للنُّطق بكلامهم على صورت

كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يرى أَنَّ العلل كامنة في طباع العرب وفِّطَرِّهِّم، وأنَّ عمل النَّحوي 
هو استنباط  وتلمُّس  لهذه العلل، وقد سُئِّل عن العلل الَّتي يُعتلُّ بها أهي عن العرب أم من نفسه،  

الع قائلاا: ))إنَّ  المشهور  ه  رب نطقت على سجيَّتها وطباعها وعرفت مواقع  فبيَّن موقفه في نص ِّ
لله وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللتُ أنا بما عندي أَنَّه علَّة لما علَّلته   كلامها، وقام في عقولها عِّ
منه... فَمَثَلي في ذلك مَثَلُ رجل حكيم دخل داراا محكمة البناء عجيبة النَّظم والأقسام، وقد صحت 

ار على شيء منها قال: إِّنَّما فعل هذا هكذا عنده حكمة بانيها... فكل ما وقف هذا الرَّجل في الدَّ
ار فعل ذلك للعلَّة الَّتي ذكرها   لعلَّة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا... فجائز أن يكون الحكيم الباني للدَّ

ار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلَّة(( )الزجاجي،     (، 66-65م، ص 1959هذا الَّذي دخل الدَّ
 (. 112م، ص 1998وينظر: )السيوطي،  

هـ( عن هذا المنهج الفطري ِّ الَّذي رسمه شيخه، فكان يرى أنَّ العرب لا 180ولم يبتعد سيبويه )ت  
يصدرون في كلامهم عن عبث، بل لهم مقاصد ووجوه، وعبَّر عن ذلك بقوله: ))وليس شيء  ممَّا  

ون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاا(( )سيبويه (، وينظر: )ابن جني،  13، ص 1، الكتاب ج يضطرُّ
 (.  259، ص 2م، ج 2003

بغة الجدليَّة المعقَّدة، بل كانت قريبة من الحس ِّ   ولم تكن العلَّة في هذه المرحلة قد اصطبغت بالص ِّ
اللُّغوي، تهدف إلى تعليم النَّشء وضبط الكلام، حتى ظهرت بوادر الات ِّجاه العقلي ِّ عند المبر ِّد )ت  

اج )ت  هـ( الَّ 285 هـ( مناظرته معه قائلاا: ))لمَّا  311ذي كان يلحُّ في طلب العلَّة، وقد روى الزَّجَّ
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ة، وطالبني بالعلَّة، وألزمني إلزامات لم  قدم المبر ِّد بغداد جئت لأناظره... فلما فاتحته ألزمني الحجَّ
 (.  2682م، ص 1993(، وينظر: )الحموي، 171أهتد إليها(( )نزهة الألباء، ص 

 نياا: مرحلة النُّضج والتَّشابك مع المنطق:    ثا
شهد القرن الرَّابع الهجري تحوُّلاا جذرياا في مسار العلَّة النَّحوية، حيث انتقلت من مرحلة التَّلمس  
رَّاج فضل السبق في تقسيم   الفطري والتَّعليمي إلى مرحلة التَّنظير الفلسفي والمنطقي، وكان لابن السَّ

ية لكلام العرب وبين العلَّة النَّظريَّة، فقال:   العلل والتَّمييز بين مستوياتها، حيث ميَّز بين العلَّة المؤد ِّ
))واعتلالات النَّحويين على ضربين: ضربٍ منها هو المؤد ِّي إلى كلام العرب، كقولنا: كلُّ فاعل 

الفاعل مرفو  لم صار  يقولوا:  أن  مثل  العلَّة،  علَّة  يسمَّى  وضربٍ آخر  به  مرفوع...  عاا والمفعول 
منصوباا... وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلَّمت العرب، وإِّنَّما تُستخرج منه حكمتها في الأصول  

اللُّغة على غيرها(( )ابن السراج،   (،  35، ص 1م، ج1985الَّتي وضعَتْها وتبي ِّن بها فضل هذه 
 (. 48م، ص 1998وينظر: )السيوطي،  

ي تمازجت فيها الثَّقافات، يبرز المصن ِّف الَّذي يُمث ِّل حلقة وصل بين  وفي هذه البيئة العلميَّة الَّت
ل معاصراا لابن   مرحلة التَّأسيس الفطري ومرحلة النُّضج الفلسفي، إذ يقع زمنياا في قلب هذا التَّحوُّ

رَّاج والزَّجَّاجي، حيث بدأت العلَّة تأخذ طابعاا منهجياا دقيقاا، وقد بلغت هذه الدقة ذرو  تها عند السَّ
هير للعلل، ممي ِّزاا بين الوظيفة التَّعليمية والوظيفة الجدليَّة،   اجي الَّذي وضع التَّقسيم الثُّلاثي الشَّ الزَّجَّ
فقال: ))وعلَّل النَّحو... على ثلاثة أضربٍ: عللٍ تعليمية، وعللٍ قياسية، وعللٍ جدليَّة نظريَّة. فأمَّا  

إلى تعلُّم كلام العرب... وأَمَّا القياسيَّة: فأن يقال... لم وجب أن  التَّعليمية: فهي الَّتي يُتوصل بها  
والنَّظر((   الجدل  في  به...  يعتلُّ  ما  فكلُّ  النَّظريَّة:  الجدليَّة  العلَّة  وأَمَّا  الاسم؟...   ) )إنَّ تنصب 

 (.  57م، ص 1998(، وينظر: )السيوطي، 65-64م، ص 1959)الزجاجي، 
وقد بلغ التَّأثُّر بالمنطق والفلسفة مداه عند علماء هذا القرن، حتى صار النَّحو يمزج بالمنطق عند  

هـ( إلى نقد هذا الات ِّجاه بقوله: ))إن كان النَّحو ما  377الرُّمَّاني، ممَّا دعا أبا علي الفارسي )ت  
حن فليس معه منه شيء(( )شرح يقوله الرُّمَّاني فليس معنا منه شيء، وإن كان النَّحو ما نقوله ن

 (.  181، ص 2م، ج 1964(، وينظر: )السيوطي،  58كتاب سيبويه للرُّمَّاني، ص 
ا كبيراا، حتى   وعلى الرغم من نقد الفارسي للرُّمَّاني، إلا أَنَّه هو نفسه كان يعتد بالقياس العقلي اعتدادا

ئُ في واحدة من القياس(( )ابن جني، نُقل عنه قوله: ))أُخطئُ في خمسين مسألةٍ في اللُّغة ولا أُخط
 (.  454، ص 1م، ج 2003

يرافي )ت   فاع 368كما ظهرت آثار الجدل المنطقي عند الس ِّ هـ( الَّذي استعمل أساليب المتكل ِّمين للد ِّ
هيرة مع أبي بشر متَّى بن يونس )ت   هـ( )أصول النَّحو  328عن النَّحو، كما يظهر في مناظرته الشَّ
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ريعة، ص 134باري، ص دراسة في فكر الأن ( حتى قيل إِّنَّ  40(، و)بين النَّحو والمنطق وعلوم الشَّ
ا لكل ِّ ذلك بأسلوب الجدل والحِّجاج  شرحه للكتاب: ))توسيعاا وتكثيراا لما فيه من أقيسة وعلل، وعرضا

 (. 118م، ص 1981العقلي(( )المبارك، 
 ثالثاا: استقرَّار المصطلح:      

قيق بين أنواع العلل وطبائعها،  استقرَّ الأمر في نهاية ا لقرن الرَّابع ومطلع الخامس على التَّمييز الدَّ
المتكل ِّمين   بعلل  النَّحويَّة  العلل  ربط  حيث  المجال،  هذا  في  كبير  تنظيري  بجهد  جن ِّي  ابن  وقام 

أَنَّها تتوسط بينهما، فقال: ))اعلم أَنَّ علل النَّحويين... أقرب إلى علل الم تكل ِّمين  والفقهاء، ورأى 
، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفَّتها   منها إلى علل المتفق ِّهين، وذلك أَنَّهم إِّنَّما يحيلون على الحس ِّ

(، 67(، وينظر: )الكوكب الدري للإسنوي، ص 100، ص 1م، ج2003على النَّفس(( )ابن جني،  
 (.  70م، ص 1998و)السيوطي، 

رورة إلى ضربين، فقال: مها بناء على الضَّ ))إنَّ علل النَّحويين على ضربين: أحدهما واجب   وقسَّ
لابد منه؛ لَأنَّ النَّفس لا تطيق في معناه غيره، وهذا لاحق بعلل المتكل ِّمين... والآخر: ما يمكن  

(، وينظر:  88، ص 1م، ج2003تحمُّله لكن على استكراه، وهذا لاحق بعلل الفقهاء(( )ابن جني،  
 (. 134ني، دت، ص (، و)الحلوا127م، ص 1998)السيوطي، 

الأنباري   البركات  أبو  فجاء  المتأخَّرين،  عند  والجدل  الفقه  بأصول  التَّأثُّر  في  النَّهج  هذا  واستمرَّ 
ليصرَّح بأَنَّ أصول النَّحو محمولة على أصول الفقه، فقال: ))أصول النَّحو: هي أدلَّة النَّحو الَّتي  

أصو  معنى  أَنَّ  كما  وأصوله،  فروعه  عنها  جملته  تفرَّعت  عنها  تفرَّعت  الَّتي  الفقه  أدلَّة  الفقه  ل 
( وقال في آخر الكتاب: ))وأَمَّا الاعتراض على كل ِّ أصل  80ب، ص 1971وتفصيله(( )الأنباري،  

)الأنباري،   الجدل((  بفن ِّ  فيليق  الحال  واستصحاب  والقياس  النَّقل  هي  الَّتي  الأصول  هذه  من 
 (. 117ص م،  1998(، وينظر: )السيوطي، 143ب، ص 1971

وفي مقابل هذا التَّيَّار ظهرت دعوة ابن مضاء القرطبي لإسقاط العلل الَّتي لا تفيد في النُّطق، 
والعودة بالنَّحو إلى روحه التَّعليمية، فقال داعياا إلى إلغاء العلل الجدليَّة: ))وممَّا يجب أن يسقط  

أَنَّ  واب  فالصَّ  ... والثَّوالث  الثَّواني  العلل  النَّحو  ذلك   من  ثبت  العرب،  به  نطقت  كذا  له:  يقال 
، ولا يُحتاج   ِّ بالاستقراء من الكلام المتواتر. ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أَنَّ شيئاا ما حرام بالنَّص 

(، وينظر: )الحلواني،  127م، ص 1979فيه إلى استنباطِّ علَّة لينقل حكمه إلى غيره(( )ابن مضاء،  
 (.  97م، ص 1981(، و)المبارك، 161دت، ص 
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يوطي )ت   ماع والعقل بقوله ))النَّحو  911وختم السُّ هـ( هذه الر ِّحلة بتلخيص مسار النَّحو بين السَّ
ويَّة وهو التَّعليلات، وبعضه   بعضه مسموع مأخوذ من كلام العرب، وبعضه مستنبط بالفكر والرَّ

 (. 80م، ص 1998يؤخذ من صناعات أخرى(( )السيوطي، 
 العلَّة النَّحويَّة ومسالكها وشروطها المطلب الثَّالث: أقسام 

: أقسام العلَّة وتصنيفاتها:      أَوَّلاا
لم يقف النُّحاة عند حد ِّ تعريف العلَّة، بل تجاوزوا ذلك إلى تقسيمها بحسب وظيفتها وطبيعتها، وقد  

مين، فقد روى الزَّجَّاجي عن الخليل بن أحمد ا لفراهيدي بدأ هذا التَّمييز يظهر بوضوح عند المتقد ِّ
ا مبي ِّناا لطبيعة العلَّة وعلاقتها بالوضع اللُّغوي، حيث قال: ))إنَّ العرب نطقت على سجيَّتها   نصًّ
وطباعها وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتلَلْت أنا بما عندي 

دخل داراا محكمة البناء عجيبة النَّظم    أَنَّه علَّة لما علَّلْته منه... فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم
ار على شيء منها قال: إِّنَّما فعل هذا هكذا لعلَّة كذا  اخل الدَّ والأقسام... فكلَّما وقف هذا الرَّجل الدَّ

 (. 112م، ص 1998(، وينظر: )السيوطي، 65-64م، ص 1959وكذا(( )الزجاجي، 
رَّاج هذا المفهو  م العلل إلى ضربين، فقال: ))اعتلالات النَّحويين  وفي القرن الرَّابع، بلور ابن السَّ م وقسَّ

ضربان: ضرب  منها هو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب. 
وضرب  يسمَّى علَّة العلَّة، مثل أن يقولوا: لِّمَ صار الفاعل مرفوعاا، والمفعول منصوباا؟ وهذا ليس 

ت العرب، وإِّنَّما يستخرج منه حكمتها في الأصول الَّتي وضعتها(( )ابن  يكسبنا أَن نتكلم كما تكلم
 (.  101م، ص 1998(، وينظر: )السيوطي، 35، ص 1م، ج 1985السراج، 

ل القول في هذه الأقسام، وجعلها ثلاثة أضرب، فقال: ))وعلَّل  اجي، ففصَّ وعلى هذا النَّهج سار الزَّجَّ
النَّحو بعد هذا على ثلاثة أضرب: عللٍ تعليمية، وعللٍ قياسية، وعللٍ جدلية نظريَّة. فأمَّا التَّعليمية  

ا فهي الَّتي يتوصل بها إلى تعلُّم كلام العرب... وأَمَّا العلَّ  ة القياسيَّة فأن يقال لمن قال نصبت زيدا
( الاسم؟ فالجواب في ذلك أن يقول: لأنََّها وأخواتها ضارعت الفعل   ... ولم وجب أن تنصب )إنَّ بإنَّ
هذا((   بعد   ) )إنَّ باب  في  به  يعتلُّ  ما  فكلُّ  النَّظريَّة  الجدليَّة  العلل  وأَمَّا  مفعول...  إلى  المتعدي 

 (. 65-64م، ص 1959)الزجاجي، 
نتيجة   التعليمية  بقوله: ))فالعلة  الثلاثة  لهذه الأنواع  أبو المكارم توضيحا  الدكتور علي  وقد أورد 
الرغبة في تبسيط القواعد النحوية، والعلة القياسية انبثقت عن رغبة النحاة في طرد الأحكام، أما 

لعلل جميعاا(( )أبو المكارم، العلة الجدلية فقد نبعت من الإحساس بضرورة منطقة الظواهر والقواعد وا
 (. 172م، ص 2007
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مها   ولم يقف ابن جن ِّي عند هذا التَّقسيم الوظيفي، بل نظر إلى العلَّة من جهة سلطانها وتأثيرها، فقسَّ
بة وعلَّة مجو ِّزة، ورأى أَنَّ أكثر العلل مبناها على الإيجاب، في حين أَنَّ ما كان مجو ِّزاا   إلى علَّة موجِّ

ا لا علَّة، فقال: ))اعلم أَنَّ أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها؛ كنصب الفضلة،  يسمَّى سببا 
أو ما شابه في اللَّفظ الفضلة... وضرب آخر يسمَّى علَّة، وإِّنَّما هو في الحقيقة سبب يُجو ِّز ولا  

اعية إلى الإمالة هي علَّة الجواز، لا علَّ  تة الدَّ ة الوجوب(( )ابن جني،  يُوجِّب. من ذلك الأسباب الس ِّ
 (.  192، ص 1م، ج 2003

كما وازن بين علل النَّحويين وعلَّل غيرهم، فقال: ))اعلم أَنَّ علل النَّحويين أقرب إلى علل المتكل ِّمين  
، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفَّتها   منها إلى علل المتفق ِّهين، وذلك أَنَّهم إِّنَّما يحيلون على الحس ِّ

 (.  96م، ص 1998(، وينظر: )السيوطي، 100، ص 1م، ج2003ابن جني، على النَّفس(( )
 ثانياا: مسالك العلَّة وطرق استنباطها:   

عني النُّحاة والأصوليُّون ببيان الطُّرق الَّتي يُتوصل بها إلى معرفة العلَّة، وهي الَّتي تسمَّى مسالك 
يأتي في مقد ِّ  يوطي في مسالك كبرى،  السُّ يتَّفق أهل  العلَّة، وقد حصرها  متها الإجماع، وهو أَن 

العربيَّة على عليَّة وصف معيَّن، وقد عرَّفه بقوله: ))بأن يُجمع أهل العربيَّة على أَنَّ علَّة هذا الحكم 
التَّعذُّر، وفي المنقوص الاستثقال((  تقدير الحركات في المقصور  كذا، كإجماعهم على أَنَّ علَّة 

 (.  113م، ص 1998)السيوطي، 
يوطي ومن   ، وهو أن ينصَّ العربي  الفصيح على العلَّة في كلامه، وقد أورد السُّ أوثق المسالك النَّصُّ

هـ( عن سبب جر ِّه لكلمة )كتابي( في قوله  154قصة الأعرابي الَّذي سأله أبو عمرو بن العلاء )ت 
يوطي تعليق ابن جن ِّي على ذلك بقوله:   )جاءته كتابي(، فقال: ))أليس بصحيفة؟((، وقد حكى السُّ

))هذا الأعرابيُّ الجلف علَّل هذا الموضع بهذه العلَّة، واحتجَّ لتأنيث المذكَّر بما ذكره(( )السيوطي، 
 (. 185، ص 2م، ج2003(، وينظر: )ابن جني، 113م، ص 1998

للعليَّة في   الحة  الصَّ وهو حصر الأوصاف  والتَّقسيم،  بر  السَّ قيقة مسلك  الدَّ العقليَّة  المسالك  ومن 
حيح، قالَ الأنباري: ))الاستدلال بالتَّقسيم  الأصل، ثمَّ إبطال ما لا يصلح منها ليبقى الوصف الصَّ
ضربان: أحدهما: أن يذكر الأقسام الَّتي يجوز أن يتعلَّق الحكم بها فيبطلها جميعاا فيبطل بذلك  

لها إلا الَّذي يتعلَّق به الحكم قوله... والثَّاني: أن يذكر الأقسام الَّتي يجوز أن يتعلَّق الحكم بها فيبط
م، 1998(، وينظر: )السيوطي،  128- 127ب، ص 1971من جهته فيصح ِّح قوله(( )الأنباري،  

 (.  85ص 
ومثل الأنباري للنَّوع الثَّاني بقوله: ))وذلك مثل أن يقول: لا يخلو نصب المستثنى في الواجب نحو: 

م بتقوية )إلا(، وإِّمَّا أن يكون بـ )إلا(؛ لَأنَّه بمعنى:  )قام القوم إلاَّ زيداا(:إِّمَّا أن يكون بالفعل ا لمتقد ِّ
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أستثني... وإذا بطل أن يكون منصوباا بنفسه، وبطل أن يكون منصوباا بتقدير )إلا( وجب أن يكون 
م(( )الأنباري،   (. 128ب، ص 1971منصوباا بالفعل المتقد ِّ

العلَّ  المناسبة )أو الإخالة( من أهم مسالك  الحكم بوصف  ويعدُّ مسلك  يربط  القياسيَّة، وهو أن  ة 
يوطي بقوله: ))وتسمَّى الإخالة أيضاا؛ لَأنَّ بها   مناسب يغلب على الظَّن ِّ أَنَّه العلَّة، وقد عرَّفه السُّ

أَنَّ الوصف علَّة، ويسمَّى قياسها قياس علَّة، وهو أن يُحمل الفرع على الأصل    -أي يظنُّ    -يخال  
ق عليها الحكم في الأصل، كحمل ما لم يسمَّ فاعله على الفاعل في الرَّفع، بعلَّة  بالعلَّة الَّتي عل ِّ 

 (.982م، ص 2002(، وينظر: )ابن الطيب الفاسي، 86م، ص 1998الإسناد(( )السيوطي، 
 ثالثاا: شروط العلَّة:  

روط ة العلَّة شروطاا تضمن سلامتها من القوادح، ومن أهم هذه الشُّ راد،   اشترط النُّحاة لصحَّ الاط ِّ
يوطي عن الأنباري قوله: ))الأكثرون على أَنَّ   وهو أن يوجد الحكم كلما وجدت العلَّة، وقد نقل السُّ
الطَّرد شرط في العلَّة وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها في كل موضع... وإِّنَّما كان الطَّرد شرطاا؛  

أن يدخلها التَّخصيص، فكذلك العلَّة النَّحوية(( لَأنَّ العلَّة العقليَّة لا تكون إلا مطَّردة، ولا يجوز  
(، و)ابن الطيب الفاسي، 121م، ص 1998(، وينظر: )السيوطي،  112ب، ص 1971)الأنباري،  

 (. 979م، ص 2002
أما الانعكاس، وهو أن ينتفي الحكم عند انتفاء العلَّة، فقد اختلف فيه النُّحاة، فذهب الأنباري تبعاا  

أيضاا، فقال: ))اختلفوا في ذلك: فذهب الأكثرون إلى أَنَّه شرط في العلَّة، للأكثرين إلى اشتراطه  
إليه لفظاا   الفعل  الفاعل عند عدم إسناد  وذلك أن يعدم الحكم عند عدمها، وذلك نحو عدم رفع 

رط يسمَّى  115ب، ص 1971وتقديراا(( )الأنباري،   يوطي إِّلى أَنَّ تخلُّف هذا الشَّ (، وقد أشار السُّ
 (.  122م، ص 1998ف العكس(( )السيوطي، ))تخلُّ 

 المطلب الرَّابع: قوادح العلَّة والتَّعارض والتَّرجيح 
: قوادح العلَّة ومبطلاتها:    أَوَّلاا

تها ويبطل عملها، وقد اعتنى   ، فقد يعترضها ما يقدح في صحَّ إذا استقرَّت العلَّة في ذهن المستدل 
هذه   بحصر  والنُّحاة  بقوله: الأصوليُّون  الأنباري  ابن  عرَّفه  وقد  النَّقض،  أشهرها  ومن  القوادح، 

ادس النَّقض، وهو وجود العلَّة ولا حكم، على مذهب من لا يرى تخصيص العلَّة، وذلك مثل   ))والسَّ
( لاجتماع ثلاث علل، وهي التَّعريف والتَّأنيث والعدل  أن يقول: إِّنَّما بنيت )حذامِّ( و)قطامِّ(، و)رقاشِّ

مة( و)قاطمة( و)راقشة(. فيقول: هذا ينتقض بـ )أذربيجان( فإن فيه أكثر من ثلاث علل  عن )حاذ 
 (.  60أ، ص 1971وليس بمبني، بل هو معرب غير منصرف(( )الأنباري، 
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وكاني نقلاا عن ابن الحاجب  ومن القوادح الَّتي تلحق بالنَّقض في المعنى: الكسر، وقد عرَّفه الشَّ
: وهو نقض المعنى، والكلام فيه كالنَّقض. ومثاله أن يعل ِّل المستدل   هـ( بقوله: ))الكسر646)ت  

أرباب   لمشقَّة  منتقض  المشقَّة  ما ذكرته من  المعترض:  فيقول  بالمشقَّة،  السفر  القصر في  على 
اقة في الحضر(( )الشوكاني،  نائع الشَّ  (. 934م، ص 2000الصَّ

حه ومن الاعتراضات القويَّة الَّتي توجه للقياس وعلَّ  ، وقد وضَّ ته فساد الاعتبار، وهو مصادمة النَّص 
مقابلة   بالقياس على مسألة في  يُستدل  أن  وهو  الاعتبار...  فساد  ))ومنها:  بقوله:  الأنباري  ابن 
ليل على أَنَّ تَرك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة   النَّص  عن العرب. كأن يقول البصري: الدَّ

ه الشعر: أَنَّ الأصل في الاسم الصَّ  زنا ترك صرف ما ينصرف لأدَّى ذلك إلى أن نردَّ رف، فلو جوَّ
ا على مد ِّ المقصور. فيقول له المعترِّضُ:   عن الأصل إلى غير أصل، فوجب أن لا يجوز قياسا

(، وينظر:  54أ، ص 1971هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النَّص  عن العرب(( )الأنباري،  
 (.  1017م، ص 2002الطيب الفاسي، (، و)ابن 126م، ص 1998)السيوطي، 

ومن القوادح الَّتي تفسد العلَّة بوضعها في غير موضعها فساد الوضع، وقد مثَّله ابن الأنباري بقوله:  
))ومنها: فساد الوضع... وهو أن يُعلَّق على العلَّة ضدُّ المقتضي. كأن يقول الكوفي: إِّنَّما جاز 

واد والبياض دون سائر ا لألوان؛ لَأنَّهما أصلا الألوان. فيقول له البصري: فقد علَّقت التعجب من السَّ
إِّنَّما امتنع من سائر الألوان للزومها، وهذا المعنى في  التعجُّب  العلَّة ضدَّ المقتضي؛ لَأنَّ  على 
الأصل أبلغ منه في الفرع، فإذا لم يجز ممَّا كان فرعاا لملازمته المحل فَلَأَنْ لا يجوز ممَّا كان  

)الأنباري،  أصلا   أولى((  للمحل  ملازم  ص 1971وهو  )السيوطي،  55أ،  وينظر:  م،  1998(، 
 (. 1024م، ص 2002(، و)ابن الطيب الفاسي، 128ص 

مة مع بقاء   قيقة في إبطال دلالة العلَّة القول بالموجَب، وهو تسليم المقد ِّ ومن الأساليب الجدليَّة الدَّ
بقوله: ))ومن يُسَلَّمَ للمستدل ِّ ما الخلاف، وقد شرحه ابن الأنباري  بالموجب... وهو إِّنَّ  القول  ها: 

باا للعلة، مع استبقاء الخلاف... مثل أن يستدلَّ البصري على جواز تقديم الحال على  اتَّخذه موجِّ
عاملها الفعل المتصرف، نحو »راكباا جاء زيد « فيقول: »جواز تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت 

الحال«. فيقول له الكوفي: »أنا أقول بموجبه، فإن الحال يجوز تقديمها  في غير الحال، فكذلك في  
(، وينظر: )ابن الطيب الفاسي،  57أ، ص 1971عندي إذا كان ذو الحال مضمرا«(( )الأنباري،  

 (. 1014م، ص 2002
يوطي نقلاا عن ابن جن ِّ  يء على نفسه، وقد أورد السُّ ي  ومن القوادح العقليَّة الدَّور، وهو توقُّف الشَّ

كون والحركة، فقال: ))هو نوع ظريف. ذهب »المبر ِّد« في وجوب إسكان لام   مثالاا له في علَّة السُّ
ا في  م ير، لئلا يتوالى أربع حركات. وذهب أيضا نحو: »ضربْتُ«، إلى أَنَّه لحركة ما بعده من الضَّ



 

 

 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة

 / الجزء الثاني 2026والعشرون/ العدد الثامن والثمانون/السنة الحادي والعشرون / حزيران   الثانيالمجلد 

 

 

1817 

يء لا يكون   م ير من ذلك، إلى أَنَّها لسكون ما قبله... والشَّ علَّة نفسه، وإذا لم يكن كذلك حركة الضَّ
م،  1998(، و)السيوطي،  209، ص 1م، ج2003كان من أن يكون علَّة علَّته أبعد(( )ابن جني،  

 (. 933م، ص 2002(، و)ابن الطيب الفاسي، 79ص 
 ثانياا: التَّعارض والتَّرجيح:    

، ففي حال تعارض  إذا تعارضت الأدلَّة والعلل، فقد وضع النُّحاة ضوابط لتقديم بعضها على بعض 
ماع  ر ابن جن ِّي هذه القاعدة بقوله: ))باب في تعارض السَّ ماع، وقد قرَّ ماع والقياس، يُقدم السَّ السَّ
والقياس: إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه، ولم تقسه في غيره؛ وذلك نحو قول الله 

يۡطََٰنُسجى  تعالى:   [، فهذا ليس بقياس؛ لكنَّه لابد من قبوله؛ 19]المجادلة:  سمحٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّ
لأنك إِّنَّما تنطق بلغتهم، وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم. ثمَّ إنك من بعد لا تقيس عليه غيره؛ ألا  

 (.  156، ص 1م، ج 2003تراك لا تقول في استقام: استقوم، ولا في استباع: استبيع(( )ابن جني،  
بقوله:   وقد تتعارض العلل في الحكم الواحد أو الأحكام المختلفة، وقد أشار ابن جن ِّي إلى ذلك 

))باب في تعارض العلل. الكلام في هذا المعنى من موضعين أحدهما الحكم الواحد تتجاذب كونه  
علَّتان   إليهما  دعت  المختلفان،  الواحد  يء  الشَّ في  الحكمان  والآخر  منهما.  أكثر  أو  العلَّتان 

يء الواحد المختلفان دعت إليهما علَّتان مختلفتان؛ وذلك مختلفتان... الثَّاني منهما الح  كمان في الشَّ
جني،   )ابن  إعمالها((  تميم  بني  وترك  للحال،  النافية  ما  الحجاز  أهل  ج 2003كإعمال  ، 1م، 

 (. 194ص 
حاتٍ شتَّى، منها كثرة الاستعمال، فقد   وفي حال التَّساوي والتَّعارض، يلجأ النَّحوي إلى التَّرجيح بمرج ِّ

يوطي في الاقتراح عن ابن جني: ))إذا تعارض قوَّة القياس وكثرة الاستعمال، قُدم ما كثر   نقل السُّ
استعماله، ولذلك قدمت اللُّغة الحجازيَّة على التَّميميَّة؛ لَأنَّ الأولى أكثر استعمالاا، ولذا نزل بها 

(، وينظر: )ابن الطيب 109م، ص 1998القرآن، وإن كانت التَّميميَّة أقوى قياساا(( )السيوطي،  
 (. 1106م، ص 2002الفاسي، 

ل ابن الأنباري  ومن وجوه التَّرجيح عند تعارض الأقيسة، النَّظر إلى ما يوافق دليلاا آخر، وقد فصَّ
ذلك بقوله: ))اعلم أَنَّ القياسَيْن إذا تعارضا أُخذ بأرجحهما، وهو أن يكون أحدهما موافقاا لدليل آخر  

( تعمل  من طريق النَّقل   او طريق القياس... وأَمَّا الموافقة للقياس فمثل أن يقول الكوفي: »إنَّ )إنَّ
في الاسم النَّصب لشبه الفعل، ولا تعمل في الخبر الرَّفع... فيقول له البصري: هذا فاسد، لَأنَّه 

إلى   ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم النَّصب إلا ويعمل الرَّفع، فما ذهبت إليه يؤدي
 (. 67أ، ص 1971ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة وذلك لا يجوز(( )الأنباري،  
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 المبحث الثَّاني 
 المصن ِّف وكتابه ومنهجه في التَّعليل

 : ل: التَّعريف بأبي علي  لُكْذة الَأصْبَهاني   المطلب الأوَّ
 أو لاا: اسمه ونسبه وكنيته:    

، أبو عل م وسكون الكاف وفتح  -ي الأصبهاني المعروف بلُكْذَةَ  هو ))الحسن بن عبد اللََّّ بضم اللا 
المعجمة )البغدادي،    -الذ ال  المعجمة((  بالغين  لُغْدَةُ  (، وينظر:  570، ص 1م، ج 1951ويقال: 

م،  2000(، و)الفيروزآبادي،  20، ص 1م، ج1985(، و)اليماني،  43، ص 3م، ج1950)القفطي،  
 (. 132، ص 1م، ج1997)يعقوب، (، و55، ص 12م، ج 2000(، و)الصفدي، 95ص 

اللََّّ   عبد  بن  لُكْزَةَ  أو  ))لُغْزَة،  أَنَّه  فورد  عليه،  غلب  الَّذي  لقبه  ضبط  في  الن سخ  اضطربت  وقد 
 (. 241، ص 1م، ج2000الأصبهاني النَّحوي(( )الفيروزآبادي، 

ي الحسن  هـ( أَنَّ ))لغدة الأصبهاني لقبه أشهر من اسمه، واسمه: أبو عل646وذكر القفطي  )ت  
 (. 43، ص 3م، ج 1950بن عبد اللََّّ الأصبهاني(( )القفطي،  

 ثانياا: نشأته العلميَّة وشيوخه: 
ينوري، وتصدَّر في مصره، وأفاد، وصنَّف  م أبو علي  بغداد، و))أخذ عن مشايخ أبي حنيفة الد ِّ قَدِّ

اللُّغة والنَّحو(( )القفطي،   رَ بمصرَ، وأفاد(43، ص 3م، ج1950في  ( )الفيروزآبادي، ( و))تصدَّ
 (. 178م، ص 2000

)الفيروزآبادي،  المذهبين((  ))خلط  فقد  بعينها،  لمدرسة  ب  الت عصُّ بعدم  النَّحوي   مذهبه  تميَّز  وقد 
 (. 178م، ص 2000

الأصمعي  وقد تتلمذ على طبقة عالية من العلماء، فذكرت المصادر أَنَّه ))أخذ عن الباهلي صاحب  
 (.   874م، ص 1993هـ(، وعن الكرماني صاحب الأخفش(( )الحموي، 216ت )

اج، إذ ))كان يحضر   الَّة على اعتداده بنفسه واستقلالي ته العلميَّة ما وقع له مع الزَّجَّ ومن أخباره الد 
اج ويكتب عنه، ثمَّ خالفه وقعد عنه وجعل ينقض عليه ما يمليه، وكان في طبقة أبي   مجلس الزَّجَّ

ينَوَرِّي، مشايخهما سواء، وكان بينهما مناقضات(( )السيوطي،  حنيف  (.  509، ص 1م، ج1964ة الد ِّ
، حتَّى وُصف بأَنَّه ))كان إماما في النَّحو واللُّغة جي د المعرفة  وقد شهد له العلماء بالتقدُّم في الفن 

(، وقيل إِّنَّه 180، ص 1م، ج 1997بالأدب، حسن القيام بالقياس موفَّقاا في كلامه(( )يعقوب،  
 .  (180، ص 1م، ج 1997))لم يكن له في آخر أيَّامه نظير في العراق(( )يعقوب، 

 ثالثاا: منهجه في التَّحصيل:  
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، فقد  اتَّبع أبو علي  طريقة رصينة في الت ثبُّت من اللُّغة، تعتمد على الحفظ ثمَّ الامتحان الميداني 
غَره كُتب أبي زَيْد الأنصاري)ت  هـ(، وكُتب أبي عُبَيْدة معمر بن المُثن ى  215ذُكر أَنَّه ))حفظ في صِّ

تَتَبَّع ما فيها فامتحن بها الأعراب الوافدين على أصفهان وكانوا   هـ(، وكُتب الأصمعي. ثمَّ 210)ت 
هـ( )هكذا ورد في المصدر )محمد بن يحيى بن  204يفدون على محمَّد بن يحيى بن أبان )ت 

؛ لأن ابن أبان توفي سنة ) هـ( قبل ولادة أبي علي، والأرجح أنَّ 204أبان(، وهو وَهم  بلا شكٍ 
  — هـ( المعاصر للمترجَم له  301: محمد بن يحيى بن مَنْدَه )ت  المقصود هو محد ِّث أصفهان

 (. 180، ص 1م، ج 1997)يعقوب، 
ويضربون خيامهم بفناء داره، وكان أبو علي يُلْقِّي عليهم مسائل شكوكه من كتب اللُّغة ويثبت تلك 

 (.  180، ص 1م، ج 1997الأوصاف عن ألفاظهم في كتابه الَّذي سم اه النوادر(( )يعقوب، 
لل( ومصنَّفاته:  را  بعاا: كتابه )العِّ

ا من المصن ِّفات في النَّحو واللُّغة والر دود، وقد ميَّزت المصادر بين كتابين له   ترك أبو علي  عددا
ل: كتاب ))علل النَّحو(( )القفطي،   لل(، الأوَّ (، الثَّاني: كتاب ))نقض  43، ص 3م، ج 1950في )العِّ

 (. 187ص م، 2000علل النَّحو(( )الفيروزآبادي، 
عراء،  د القفطي  مصنَّفاته فقال: ))وصنَّف کُتباا هي موجودة مفيدة منها: كتاب الرَّد على الشُّ وقد عدَّ
الهشاشة  كتاب  فات،  الص ِّ كتاب  النَّحو،  في  المختصر  كتاب  النَّحو،  علل  كتاب  النُّطق،  كتاب 

م،  1950لنَّحو(( )القفطي،  والبشاشة، كتاب التَّسمية، كتاب شرح معاني الباهلي، كتاب نقض على ا
(، وأضافت مصادر أخرى كتباا، مثل: ))كتاب خَلْق الإنسان، كتاب خَلْق الفَرَس(( 43، ص 3ج

( و))النوادر« و»خلق الإنسان« و»نقض علل النَّحو« و»خلق  180، ص 1م، ج 1997)يعقوب،  
ريب الحديث« و  الفرس« و»مختصر في النَّحو والهشاشة والبشاشة« و»الرد  على ابن قتيبة في غ

 (.  25، ص 2م، ج2010»الرد  على أبي عبيد (( )حاجي خليفة، 
 خامساا: وفاته:  

، ورجَّحت المصادر أَنَّه ))توفي في حدود سنة     310توف ي أبو علي  في مطلع القرن الرَّابع الهجري 
نَّ  (، خلافاا لما ورد في بعض الن سخ من أَ 570، ص 1م، ج 1951عشر وثلاثمائة(( )البغدادي،  

اج وأبا  241، ص 1م، ج 2000(( )الفيروزآبادي،  210))وفاته سنة   ( وهو وهم ؛ لَأنَّه عاصر الزَّجَّ
ينوري  )ت   هـ( وتوفي بعدهما أو معهما.  282حنيفة الد 

 المطلب الثَّاني: الكتاب ومنهجه ومصادره 
: كتابه )العلل في النَّحو(:        أَوَّلاا
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ة ثمينة استعادها المحق ِّقون من رفوف الن ِّسيان، حيث بذل المحق ِّق  يعد كتاب ))العلل في النَّحو(( درَّ 
ا في ذلك إلى قرائن داخليَّة وخارجيَّة متضافرة،   ا مضنياا في توثيق نسبته إلى الأصبهاني، مستندا جهدا
واة أنَّ  إنباه الرُّ القفطي في  التَّراجم، فقد أكَّد  ثبات ذكر الكتاب في أمَّات كتب    وممَّا يعضد ذلك 

م، مقدمة 2025المصن ِّف ))صنَّف كتاب علل النَّحو، وكتاب نقض علل النَّحو(( )الأصبهاني،  
 (.  10التحقيق، ص 

ة الكتاب أَنَّه يُعنى بتفسير الظَّواهر النَّحويَّة وربطها بالعلل   ياق ذاته، يتبين من استقراء مادَّ وفي الس ِّ
طحي إل ا عن مجرد الوصف السَّ بة لها، مبتعدا ى الغوص في فلسفة الحركات وقوَّة العوامل،  الموجِّ

اق مباحث العلَّة النَّحوية )الأصبهاني،   ا لعشَّ م، مقدمة التحقيق،  2025وهو ما جعله مرجعاا نفيسا
 (. 6ص 

 ثانياا: مذهبه النَّحوي وموقفه من الخلاف:  
وعلى   والكوفة،  البصرة  بين  المذهبيَّة  التَّجاذبات  عن  بمعزل  الأصبهاني  يكن  ميله  لم  من  الرَّغم 

كثرة  لذلك  ويشهد  رصينة،  علميَّة  باستقلاليَّة  يتمتَّع  كان  أَنَّه  إلا  البصري ِّين،  أُصول  إلى  الظَّاهر 
استشهاده بآراء سيبويه واحتكامه لمنقولاته الَّتي اتَّخذ من بعضها قواعد حاكمة، وذلك إجلالاا وتقديراا  

وار قول ه: ))فأما الخليل وسيبويه وأصحابه فيزعمون أن ذاك له، فقد ورد في ثنايا تعليله لجر الجِّ
م، 2025على توهم منهم كما توهموا في يا زيد الظريف وهذا جحرُ ضبٍ  خربٍ(( )الأصبهاني،  

 (. 506ص 
التراتبية بين أقسام   التأصيل البصري الصارم إلى إحكام  إِّلى  د نزعته البصريَّة وميله  وممَّا يعض ِّ

ء هي الأصل القوي، والأفعال هي الفرع الأضعف، فلا يجوز أن يبنى  الكلم، حيث يرى أن الأسما
الاسم على وزن الفعل لئلا يُحمل القوي على الضعيف، وقد نص على هذه العلة صراحة في باب  
رْفِّ فِّي الْمَعْرِّفَةِّ أَنَّ  الأسماء الممنوعة من الصرف الموازنة للأفعال بقوله: ))وَالَّذِّي مَنَعَهُ مِّنَ الصَّ

نْهَا عَلَى وَزْنِّ الْمُضَارِّ أَ  نْهَا، فَمَا كَانَ مِّ ، وَهُوَ الْفِّعْلُ مِّ عِّ  صْلَ الْأَسْمَاءِّ لَا تَكُونُ عَلَى وَزْنِّ الْأَضْعَفِّ
فَرْ  وَزْنِّ  عَلَى  سْمُ  فَالاِّ فَرْع ،  زِّيَادَة   فِّيهِّ  الَّذِّي  الْفِّعْلِّ  وَزْنِّ  عَلَى  أَنَّهُ  أَحَدُهُمَا   : ثِّقَلَانِّ فِّيهِّ  فَرْع ،   عٍ كَانَ 

(( )الأصبهاني،   رْفِّ الصَّ مِّنَ  فَمَنَعَهُ  فَرْع ،  ص 2025وَالتَّعْرِّيفُ  فقد وصفه 453م،  ذلك،  (، ومع 
بعض المؤرخين بأَنَّه خلط المذهبين في تحصيله، لكنه في المحاكمة والتَّرجيح كان يميل إلى ما  

بالضَّ  المخالفة  الآراء  بعض  واصفاا  يراه،  والحقُّ كما  القياس  ينظر:  يؤيده  بكونها محال.  أو  عف 
 (. 292م، ص 2025)الأصبهاني، 

   :  ثالثاا: مصادر لُكْذَةَ الأصبهاني ِّ
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اتَّخذ لكذة من النَّص  القرآني منطلقاا أساسيًّا في استدلاله، فكان يطو ِّع العلل لتوافق الظَّاهر القرآني،  
ه على من زعم سقوط النُّون للجزم  ويستشهد بالقراءات لبيان وجوه الإعراب، ويظهر ذلك جليًّا في رد ِّ 

ينَ كَفَرُواْ  حيث قال: ))لَأنَّه مجزوم بـ)لم(، ومرفوع [،1]البينة: سجىفي قوله تعالى: سمحلَمۡ يَكُنِّ ٱلَّذِّ
 (. 292م، ص 2025بـ)النون(، فهو مرفوع ومجزوم في حال واحدة، وذا محال(( )الأصبهاني، 

الحديث الشريف وإن كان النُّحاة قد اختلفوا في ذلك،  وحري  بالذكر أَنَّ لكذة لم يغفل الاحتجاج ب
التَّصريف والبناء. ينظر: )الأصبهاني،   بلفظ الحديث النَّبوي في مسائل  م،  2025فنجده يستدل 

 (. 152ص 
وبالإضافة إلى الوحيين، كانت أشعار العرب ديواناا لا ينضب في كتابه، فاستشهد بفحول الشعراء 

)ت  والنَّابغة  ه18كزهير  )ت ق  العبد  بن  وطرفة  قوله: 60ـ(  ذلك  ومن  وغيرهم،  هـ(،   ق 
تلدني((  لم  أُم ِّي  وليت  أَصمَّ             ... بوادٍ           حجراا  ليتني  يا  ألا   ))وأنشد: 
 (. 142م، ص 2025)الأصبهاني،  
  موجها نصب )حجراا( على أنه مفعول ثان لـ ليت المحمولة على معنى التمني، كأنه قالَ: تمنيتنُي  

 حجراا. 
ائرة، معتبراا أَنَّ القياس   ريح وأمثالهم السَّ ياق ذاته، اعتمد الأصبهاني على كلام العرب الصَّ وفي الس ِّ

(( )الأصبهاني،   مَاعِّ نْ هَذَا يُدْرَكُ بِّالسَّ م،  2025الحقَّ هو ما وافق نطقهم، كما في قوله: ))بَابُ مِّ
لسامع ولا يُعرف حكمه إلا بالرجوع  (حيث شرع المصنف تحته في بيان ما يلتبس على ا419ص 

 ،» نْ كَلَامِّ الْعَرَبِّ فِّي آخِّرِّهَا »أَلِّف  إلى مسموع كلام العرب، قائلاا: ))اعْلَمْ أَنَّ الْكَلِّمَةَ قَدْ تَجِّيءُ مِّ
مْ: هَذِّ  «، وَهِّيَ »أَلِّفُ إِّلْحَاقٍ«... وذلك نحو قَوْلِّهِّ امِّعُ أَنَّهَا »أَلِّفُ التَّأْنِّيثِّ هِّ أَرْطَى يَا فَتَى((( فَيَظُنُّ السَّ

حيح  419م، ص 2025)الأصبهاني،   ا محكماا بين النَّقل الصَّ (، ممَّا يجعل نظامه الاستدلالي مزيجا
ريح.    والعقل الصَّ

 المطلب الثَّالث: حقيقة العلَّة وطبيعتها عند لكذة
: حد العلَّة ومفهومها:     أَوَّلاا

لم يعمد أبو علي الأصبهاني لُكْذَة إلى وضع حدٍ  منطقي صارم للعلَّة النَّحويَّة على طريقة المناطقة  
أو المتأخَّرين من الأصوليي ِّن، فلم يقل صراحة العلَّة هي كذا، بيد أَنَّ المتأمل في نصوصه يلمس  

ارة بمنظار وجودي فلسفي،  فهماا وظيفيًّا عميقاا لحقيقتها؛ إذ ينظر إليها تارة بمنظار عضلي، وت
فأمَّا المنظار العضلي، فقد ربط فيه العلَّة بالجهد العضلي المبذول واستخدام أدوات النُّطق، فجعل  
قوَّة الحركة أو ضعفها رهناا بكمية أدوات الفم المستخدمة، ويظهر ذلك جلياا في تعليله لقوَّة الرَّفع،  

تَمَكُّناا فِّ  يُسْتَعْمَلُ فِّي  حيث يقول: ))لَأنَّه أَشَدُّ  أَكْثَرُ ممَّا  أَدَوَاتِّ الفَمِّ  نْ  ي الفَمِّ؛ لَأنَّه يُسْتَعْمَلُ فِّيهِّ مِّ
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يء تَمَكَّ  ، وَإِّذَا كَثُرَتِّ الَأدَواتُ فِّي الشَّ دْقَيْنِّ ، يُسْتَعَانُ عَلَيْهِّ بِّالش ِّ فَتَيْنِّ م  بِّالشَّ يء  النَّصب؛ لَأنَّ الضَّ نَ الشَّ
 (. 165، ص م2025ومَتُنَ(( )الأصبهاني، 

والحياة،  الوجود  بقوانين  ليربطها  للعلَّة  اليسير  التَّعليمي  المفهوم  لكذة  تجاوز  ذاته،  المنوال  وعلى 
فالحركة عنده ليست مجرد صويت عارض، بل هي روح يسري في جسد الحرف، وبقاؤه مرهون  

نَ الحَيَ  كون مَوْتُ لَهُ((  بها، وقد عبر عن هذه الفلسفة العميقة بقوله: ))لَأنَّ الحَرَكَةَ مِّ ، والسُّ اةِّ لِّلحَرْفِّ
(، وهذا يكشف أَنَّ حد العلَّة عنده هو الموجِّب الَّذي يعطي الكلمة  350م، ص 2025)الأصبهاني،  

 حياتها وقوتها، أو يحكم عليها بالموت والخفَّة. 
 ثانياا: طبيعة العلَّة )بين التعليم والجدل(:   

لم تكن العلَّة عند الأصبهاني مجرد وسيلة تعليمية لتيسير النَّحو على الناشئة، بل مالت بوضوح 
بغة العقليَّة الجدليَّة المشبعة بروح المنطق والحساب؛ فقد تجاوز فكرة التَّيسير إلى فكرة   إلى الص ِّ

عف بمعادلات رياضية دقيقة، ويشهد  لذلك تفصيله في    قياس المراتب وحساب درجات القوَّة والضَّ
مراتب عوامل النَّصب والجزم، حيث لم يكتفِّ بالوصف، بل لجأ إلى الأرقام والدَّرجات، فقال: ))وأَمَّا  
يبطل   لا  الجزم  أنَّ عوامل  احداهما:  ؛  بِّخَصْلَتَيْنِّ الجَزْمِّ  عَوَامِّلِّ  نْ  مِّ أَضْعَفُ  فهي  النَّصب  عوامل 

لَتْ بَعْدَ    عملها، وعوامل النصب قد يبطل عملها فتلغى ... وَالخَصْلَةُ الثَّانيةُ: إِّنَّ عَوَامِّلَ النَّصب عَمِّ
...(( )الأصبهاني،   عْفِّ  (.  354- 353م، ص 2025ثَلَاثِّ دَرَجَاتٍ مِّنَ الضَّ

ارمة الَّتي لا تقبل أنصاف الحلول،  ياق ذاته، اصطبغت علَّته بالمصطلحات المنطقية الصَّ وفي الس ِّ
اد( في بناء حججه، رابطاا العلَّة بضرورة عقليَّة لا محيد عنها، وهو  فاستعمل مفاهيم )المحال، والفس

ه لبعض العلل الفاسدة بقوله: ))فلو كانت النون إذ ذهبت إنما تذهب للجزم، كما   ما يظهر في رد ِّ
ينَ كَفَرُواْ  فيجب  رفعاا؛ لَأنَّ النون ثابتة ،  [،1]البينة:  سجىيقول الجُهَّال، لكان قوله: سمحلَمۡ يَكُنِّ ٱلَّذِّ

أن يكون هذا الفعل الساعة مرفوعاا مجزوماا في حال واحدة؛ لَأنَّه مجزوم بـ)لم(، مرفوع  بالنون، فهو  
(( )الأصبهاني،   (، فهذا النُّزوع نحو التَّدقيق المنطقي ِّ  292م، ص 2025مرفوع مجزوم، وَذَا مُحَال 

 النَّظر العقلي المركَّب. وحساب المراتب يخرج علَّته من دائرة التَّعليم اليسير إلى دائرة 
 المطلب الرَّابع: المسالك والقوادح والتَّرجيح عند لكذة

: مسالك إثبات العلَّة:      أَوَّلاا
النَّص   واحتلَّ  العقلي،  والاستنباط  ريح  الصَّ النَّقل  بين  المصن ِّف  عند  العلَّة  إثبات  مسالك  تنوعت 

ة العلَّة، ويستدل  به لإبطال ما  القرآني قمَّة الهرم في مسالكه، فكان يتخذه معيارا  ا حاكماا على صحَّ
يخالفه من علل النُّحاة، ومن ذلك استدلاله بالر َّسم القرآني والقراءة لإثبات فساد علَّة حذف النُّون، 
حيث يقول: ))فلو كانت النون إذ ذهبت إنما تذهب للجزم، كما يقول الجُهَّال، لكان قوله: سمحلَمۡ 
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ينَ كَ  رفعاا؛ لَأنَّ النون ثابتة ، فيجب أن يكون هذا الفعل الساعة مرفوعاا    [،1]البينة: سجىفَرُواْ يَكُنِّ ٱلَّذِّ
  )) مُحَال  وَذَا  مجزوم،  مرفوع  فهو  بالنون،  مرفوع   بـ)لم(،  مجزوم  لَأنَّه  واحدة؛  حال  في  مجزوماا 

 (.  292م، ص 2025)الأصبهاني، 
لكريم عنها في سياق مناقشته لأحكام العطف، ومنه إبطال علة النحاة في التوهم، وتنزيه القرآن ا

بٍ( في قول الشاعر:   فقد أورد المصنف جر كلمة )نَاعِّ
بٍ إِّلاَّ بِّبَيْنٍ غُرَابُهَا.  يرَةا          *     وَلَا نَاعِّ ينَ عَشِّ  مَشَائِّيمُ لَيْسُوا مُصْلِّحِّ

هَّم الشاعر دخول الباء على ونقل قول النحويين الذين عللوا الجر بأنه مبني على )التوهُّم( أي: تو  
إلى   الاحتكام  أبطل  الَّذي  المازني  عثمان  أبي  رأي  نقل  المصنف  ولكنَّ  )مصلحين(،  ليس  خبر 
)التوهم( كعلة نحوية، موجهاا الإعراب على التقدير لا التوهم، واتخذ من النص القرآني معياراا حاكماا  

بْتُمْ أَنْ   ا بقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِّ نْكُمْ وَيَعْلَمَ  لذلك، مستشهدا ينَ جَاهَدُوا مِّ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِّ اللََُّّ الَّذِّ
ابِّرِّينَ﴾ ]آل عمران:   [، وأسقط علة )التوهم( النحوية تماماا لكونها تستلزم الخطأ، وهذا لا  142الصَّ

ي ِّ ينَ: عَلَى التَّوَهُّمِّ هُنَا، فَلَا يَجُوزُ  يليق بالنص القرآني المعصوم، حيث نص قائلاا: ))فَأَمَّا قَوْلُ النَّحْوِّ
هَ بَعيد(( )الأصبهاني،   ِّ إِّلاَّ مَنْ وَجَّ (، ليجعل من تنزيه القرآن الكريم  511م، ص 2025عَلَى اللََّّ

 منطلقاا لرفض تلك العلة النحوية. 
به والمناسبة، فكان يقيس  ، اعتمد لكذة مسلك القياس القائم على الشَّ الفروع على   وإلى جانب النَّص 

أو قياس   المضارع على الاسم في استحقاق الإعراب،  بناءا على علَّة جامعة، كقياسه  الأصول 
به في قوله: ))وَإِّنَّمَا قِّيلَ لَهُمَا مُضَارِّعَانِّ   ا بمسلك الشَّ الحروف على الحروف في العمل، مصرحا

سْمَ، أَيْ: قَارَبَها... يُقَالُ: ضَا  َنَّهُمَا ضَارَعَا الاِّ يْءَ، أَيْ: قَارَبْتُهُ، فَالْمُسْتَقْبِّلُ، وَالَّذِّي أَنْتَ لأِّ رَعْتُ الشَّ
بِّهِّ((  وَالْمَأْمُورِّ  ي  الْمَاضِّ أَخَوَيهمَا  عَلَى  يَا  فَقَوِّ هَا  مَوَاقِّعِّ كُل ِّ  فِّي  وَقَعَا  بِّأَنْ  الْأَسْمَاءَ  ضَارَعَا   فِّيهِّ 

 (. 203م، ص 2025)الأصبهاني، 
المناسبة حين ربط   الفاعل للرَّفع كما سلك مسلك  بين قوَّة الحركة وقوَّة المعنى، معل ِّلاا استحقاق 

أقوى   فجُعل   ... المَفْعُولِّ مِّنَ  أَقْوَى  لُ  الفَاعِّ وَكَانَ   ، الحَرَكَاتِّ وَأَقْوَى  أَمْتَنَ  الرَّفع  كَانَ  ))فَلَمَّا  بقوله: 
(( )الأصبهاني،    (.  165م، ص 2025الحركات لأقوى الأسماءِّ

 رُّدود:  ثانياا: القوادح وال
لم يكتفِّ المصن ِّف بتقرير العلَّة، بل وضع لها ضوابط تحميها من النَّقد، واستخدم جملة من القوادح  
لإبطال علل الخصوم، ومن أبرزها قادح فساد المعنى، أذ يُبطل لُكْذَة العلل والتخريجات النحوية  

ك استدراكه الصارم على من  إذا كانت تؤدي إلى هدم المعنى المراد من التركيب العربي، ومثال ذل
لأن   التوجيه  هذا  فأبطل  (؛  فَعَاقِّل  )زَيْد   نحو:  في  والخبر  المبتدأ  بين  العطف  حرف  إدخال  ز  جو 
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العطف سيجعل الكلمتين شريكتين في الابتداء، فيبقيان بلا خبر، مما يفسد القصد، وقال بنصه:  
: كَيْفَ تَقُولُ: )زَيْد  فَعَاقِّل   بْتِّدَاءَ وَالْخَبَرَ لَا يَكُونُ  ))إِّنْ سَأَلَ سَائِّل  َنَّ الاِّ (؟ الْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لأِّ

، فَلَوْ قُلْتَ: )زَيْ  لَّةُ ذَلِّكَ أَنَّ )الْفَاءَ( وَ)الْوَاوَ( مِّنْ حُرُوفِّ الْعَطْفِّ (، وَعِّ (،  بَيْنَهُمَا )فَاء ( وَلَا )وَاو  د  فَعَاقِّل 
( أَوْ حُرُوف  سِّ  نْ قِّبَلِّ أَنَّ الْمَعْطُوفَ أَوْ )وَعَاقِّل  بْتِّدَاءُ بِّلَا خَبَرٍ، مِّ ، بَقِّيَ الاِّ وَاهُمَا مِّنْ حُرُوفِّ الْعَطْفِّ

، فَيَحْتَاجَانِّ إِّلَى خَبَرٍ  بْتِّدَاءِّ ( بِّالْعَطْفِّ شَرِّيكَ )زَيْدٍ( فِّي الاِّ يرُ )عَاقِّل  ،  شَرِّيكُ الْمَعْطُوفِّ عَلَيْهِّ، فَيَصِّ
( هُوَ رَجُ  يرُ: )عَاقِّل  و وَيَصِّ (، كَمَا تَقُولُ: )زَيْد  وَعَمْر  بَانِّ ل  آخَرُ، فَيَحْتَاجُ أَنْ تَقُولَ: )زَيْد  وَعَاقِّل  ذَاهِّ

( وَبَيْنَهُمَا )الْفَ  ائِّلُ، إِّنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ )زَيْد  عَاقِّل  (، وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنَى أَرَادَ السَّ بَانِّ اءُ( وَ)الْوَاوُ(، ذَاهِّ
 (. 362م، ص 2025بُ أَنَّ ذَلِّكَ لَا يَجُوزُ(( )الأصبهاني، فَالْجَوَا

ا النَّقض، وهو أن يبي ِّن تخلُّف الحكم مع وجود العلَّة المدَّعاة، أو فساد الاعتبار   ومن قوادحه أيضا
ه القوي على بعض النحويين )كالأخفش( حين بنوا أحكامهم على   في القياس، وقد تجلَّى ذلك في رد ِّ

صوتي وتركوا الأصل البنيوي للكلمة، مما جعل عللهم متناقضة وغير مطردة، وظهر  ظاهر اللفظ ال
هذا القادح جلياا في إثباته العلة الحقيقية لمنع كلمة )أشياء( من الصرف، حيث تتبَّع علَّته وفكَّكها 

رْفَ عَلَى أَصْلِّهَا، لَا  به الَّذي استند إليه، فقال: ))فَمُنِّعَت الصَّ هَا، وَلَوْ كَانَ إِّلَى  مبي ِّناا ضعف الشَّ  لِّلَفْظِّ
)الأصبهاني،   ي ِّينَ((  النَّحْوِّ نَ  مِّ وَغَيْرِّهِّ  الَأخْفَشِّ  قَوْلِّ  عَلَى  رْفِّ  الصَّ مِّنَ  تُمْنَعْ  لَمْ  م،  2025اللَّفْظِّ 

ا لأساس العلَّة وهدماا لبنائها.    422ص   (، فكان هذا نقضا
 ثالثاا: التَّعارض والتَّرجيح:   

ة أو العلل، كان للكذة منهجية واضحة في التَّرجيح، قوامها تقديم الأصل والقياس  عند تعارض الأدلَّ 
ك بالأصل أولى من الخروج عنه بتأويلات ضعيفة، وقد  المطَّرد على ما سواه، فهو يرى أَنَّ التَّمسُّ
صاغ ذلك في قاعدة كليَّة حين جعل الأصل هو المعيار الحاكم لفض الاشتباك، إذ ينطلق لُكْذَة  
من قاعدة أن استيعاب الأصل هو المفتاح الوحيد لفض الخلاف النحوي وتوجيه التغيرات التي  
القارئ لضرورة تحرير أصل الكلمة قبل   تطرأ على الفروع، ويؤكد هذا المنهج عملياا حين يوجه 
إعراب  المعقد حول  الخلاف  فعل في سياق  النحويين حول حركاتها، كما  الخوض في خلافات 

معتلة، نحو: )جواري(، حيث قالَ: ))فَإِّنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِّفَ الَأصْلَ بَيْنَ حَالِّ الجَر ِّ وَالرَّفْعِّ الأسماء ال
فُ لَكَ(( )الأصبهاني،   ، فَافْهَمْ مَا أَصِّ (، ثم شرع بعد ذلك ببيان أقوال 412م، ص 2025وَالنَّصْبِّ

المحطة الأولى والنهائية لترجيح    النحاة في تعليل ذلك الفرع، ليجعل بذلك العودة إلى الأصل هي
 أي علة نحوية. 

ماا إيَّاها على الأوجه   ح العلَّة الَّتي يشهد لها كلام العرب والفصاحة، مقد ِّ ياق ذاته، كان يرج ِّ وفي الس ِّ
الجائزة عقلاا لكنَّها ضعيفة نقلاا، ويظهر ذلك في ترجيحه تقديم الاستعمال العربي على مقتضى  
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اعترف المصنف في بعض المسائل بأن القياس النحوي والعقلي يقتضي وجهاا    القياس المنطقي، إذ 
مناقشته   في  جلياا  ذلك  ويتضح  فعلاا  العرب  به  نطقت  لما  احتكاماا  وأبطله  تجاوزه  ولكنه  معيناا، 
ن ِّي(، حيث سُئل عن علة نصب )وجهاا( مع أن القياس المنطقي   ا مِّ لتركيب: )مَا أَنْتَ بِّأَحْسَنَ وَجْها

يقتضي  يقتض القياس كان  بأن  لُكْذَة مقراا  ن ِّي( فأجاب  وَجْهٍ مِّ بِّأَحْسَنَ  أَنْتَ  )مَا  ي إضافتها وجرها 
واحدة،   كبنية  الذين صاغوها  للعرب  الفعلي  الاستعمال  المبنية على  العلة  ولكنه رج ح  الإضافة، 

(، وحين  527م، ص 2025ا(( )الأصبهاني،  قائلاا: ))الْوَجْهُ فِّي هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِّي أَنْ يَجِّيءَ مُضَافا 
سُئل كيف يُترك القياس؟ حسم الأمر جاعلاا الاستعمال الفصيح فوق القياس بقوله: ))وأما الحرف  
الَّذي تكلموا به مضافاا إِّلى ما بعده فهو قولهم: )وما أنت بأفره عبدٍ في الن ِّاس( لا يستعمل إِّلاَّ  

ا مني(، قيل له، ليست هذه مسألة، لأنك مضافاا، فإن أنت قلت: لم لا يجوز )مأ   أنت بأفرَه عبدا
قلت: ما جاء على أصله وقياسه ما باله لم يجئ رديئاا شاذاا، وإنَّما المسألة أن تقول للشاذ ِّ ما باله  

)الأصبهاني،   ص 2025شذَّ((  كثرة  528-527م،  وبين  القياس  قوَّة  بين  ترجيحه  في  فجمع   ،)
ماع، ممَّا يجعل نظامه ا   لاستدلالي متيناا يجمع بين النَّقل والعقل. السَّ

 المطلب الخامس
 أنواع العلل النحوية عند لكذة وشواهدها من كتابه 

يُبرز هذا المطلب الممارسة التَّطبيقيَّة لأبي علي الأصبهاني لُكْذَة في توظيف العلل، حيث لم يكتفِّ  
اللُّغوية،  بالتنظير، بل أنزل تلك العلل منازل الفروع والمسائل، جاعلاا   منها أداةا لتفسير الظَّاهرة 

ونستعرض هنا أبرز تلك التَّطبيقات وفقاا لأنواع العلل النًّحوية، كما ذكرها السيوطي في الاقتراح،  
 فقال: ))وهي واسعة الشعب إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعاا:   

وعلة استثقال، وعلة فرق، وعلَّة توكيد، وعلة تعويض،    وهي: علة سماع، وعلَّة تشبيه، وعلَّة استغناء،
وعلَّة نظير، وعلَّة نقيض، وعلة حمل على المعنى، وعلَّة مشاكلة، وعلَّة معادلة، وعلة قرب ومجاورة،  
تغليب، وعلَّة اختصار، وعلَّة تخفيف، وعلَّة دلالة حال، وعلة   وعلة وجوب، وعلة جواز، وعلة 

 (. 100م، ص 1998عار، وعلة تضاد، وعلة أولى(( )السيوطي، أصل، وعلة تحليل، وعلة إش 
وفيما يأتي عرض تفصيلي لأنواع العلل النحوية التي وظَّفها لكذة في كتابه »العلل في النحو«، مع  

 الاستشهاد بنصوصه، وقد رُت ِّبت وفق تصنيف المحققين الأربعة والعشرين.   
 أولاا: علَّة سماع: 

ة على كلام العرب حين تتعذَّر العلة القياسية، فيجعل الاستعمال المسموع يلجأ المصن ِّف إلى الإحال
العَرَبَ   أَنَّ  »إِّلاَّ  قال:  بعينها،  سياقات  في  الإضافة  امتناع  تعليله  ذلك  ومن  بذاتها.  قائمةا  حجةا 
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مَةا فِّي الن ِّيَّةِّ، فَلَمَّا كَانَ  رَةا فِّي اللَّفْظِّ مُقَدَّ ن ِّي( مُؤَخَّ يفُوا، اسْتَعْمَلَتْ )مِّ ن ِّي( فِّي الن ِّيَّةِّ بَيْنَهُمَا لَمْ يُضِّ تْ )مِّ
ن ِّي( بَيْنَهُمَا إِّذْ نَوَوْهَا بَيْنَهُمَا«  )الأصبهاني،   (. 527م، ص 2025وكَانُوا كَأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا بِّـ)مِّ

ومنه أيضاا قوله في إعراب الاسم المنقوص حين ينتفي سبيل القياس الصريح فتكون العلة الوحيدة 
 هي ما جاء به السماع عن العرب في استعمالهم.

 ثانياا: علَّة تشبيه:  
تُعدُّ علة التشبيه من أوسع العلل حضوراا عند المصن ِّف وأكثرها توظيفاا؛ ويقوم مفهومها على أن  
الفرع يُشبَه بالأصل فيُعطى حكمه، ومن أبرز صورها إعراب الفعل المضارع لمشابهته الاسم، قال: 

... فَلِّهذا  »وإِّنَّمَا قِّيلَ لَهُمَا مُضَارِّعَانِّ لَأنَّهُمَا ضَارَعَا الاسْمَ، أَيْ: قَ  يْءِّ ارَبَاهُ، والمُضَارَعَةُ: المُقَارَبَةُ لِّلشَّ
 (. 203م، ص 2025أعُْرِّبَ« )الأصبهاني،  

، فَمَنَعَ   نَ الَأسْمَاءِّ ثِّقَل  شُب ِّهَ بِّالَأفْعَالِّ ومنه علة منع الصرف بالشبه من الفعل، قال: »فَمَا دَخَلَهُ مِّ
ينَ« )الأصبهاني،   (.  374م، ص 2025الجَرَّ والتَّنْوِّ

ومنه علة عمل حروف الجزم في المضارع بتشبيهها بالفعل الطالب، قال: »شُب ِّهَتْ حُرُوفُ الجَزْمِّ  
   » عْفِّ الضَّ فِّي  دَرَجَتَيْنِّ  بَعْدَ  الفِّعْلِّ  فِّي  الجَزْمِّ  حُرُوفِّ  عَمَلَ  أَنَّ  فَاعْرِّفْ  الجَزْمَ.  فَأَعْمَلَتِّ   ، بِّالَأمْرِّ

 (. 353م، ص 2025)الأصبهاني، 
 علَّة استغناء:      ثالثاا:

وتحضر هذه العلة عند المصن ِّف في صورة الاستغناء بالحذف أو بالبديل المستعمل عن اللفظ 
الأصلي الثقيل، ومن ذلك مسألة حذف نون )كان( المجزومة لكثرة استعمال هذا الفعل في لسان 

فَتِّ النُّونُ مِّنَ  المُضَارَعَاتِّ كُل ِّهَا مِّنْ   العرب حتى استُغني عن بعض حروفه، حيث قال: »ثُمَّ حُذِّ
مْ هذا الحَرْفَ، فَصَارَ: )لَمْ أَكُ(، و)لَا تَكُ(، ولَمْ تَذْهَبِّ النُّ  ونُ  بَابِّ )تَكُنْ( اسْتِّخْفَافاا لِّكَثْرَةِّ اسْتِّعْمَالِّهِّ

 (.  290م، ص 2025لِّلجَزْمِّ« )الأصبهاني،  
 رابعاا: علَّة استثقال:    

ا وتوظيفاا   عند المصن ِّف ، وتقوم على مبدأ أن الأثقل في النطق يُجتنب  وهي من أكثر العلل ورودا
دُ( لوقوعها بين ياء وكسرة، قال:  وينزاح عن الاستعمال، ومن أبرز صورها حذف الواو من )يَعِّ

« )ا فَتِّ اسْتِّثْقَالاا دُ( كَأَنَّهَا بَيْنَ يَائَيْنِّ اسْتُثْقِّلَتْ، فَحُذِّ م،  2025لأصبهاني،  »فَلَمَّا كَانَتِّ الوَاوُ فِّي )يَوْعِّ
 (. 283ص 

ومنه علة بناء فعل جماعة النساء لاستثقال اجتماع نونين متجانستين، قال: »مَنَعَهُمُ اسْتِّثْقَالُ نُونَيْنِّ  
« )الأصبهاني الن ِّسَاءِّ جَمَاعَةِّ  فَبُنِّيَ فِّعْلُ  نْسٍ،  حَرْفَيْنِّ مِّنْ جِّ نْ  يُعْرِّبُوهُ فِّرَاراا مِّ أَنْ  الن ِّسَاءِّ  ،  فِّي فِّعْلِّ 

 (.  214م، ص 2025
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مَّ   ومنه علة حذف الرفع والجر من الاسم المنقوص بالياء، قال: »جُمْلَةُ هذا أَنَّهُمْ يَسْتَثْقِّلُونَ الضَّ
مْ وهُوَ النَّصْبُ« )الأص ، وأَدْخَلُوا الَأخَفَّ عَلَيْهِّ فْعَ والجَرَّ اسْتِّثْقَالاا ، فَحَذَفُوا الرَّ بهاني،  والجَرَّ فِّي اليَاءَاتِّ

 (. 513م، ص 2025
 خامساا: علَّة فرق:   

في   الوضوح  لتحقيق  المتشابهات  بين  التمييز  النَّحويون  يقصد  حين  العلة  هذه  المصن ِّف  ف  يوظ ِّ
فْعُ  الخطاب، ومن أجلى صورها رفع الفاعل ونصب المفعول فرقاا بين الرتبتين، قال: »فَلَمَّا كَانَ الرَّ

، وكَانَ ا الحَرَكَاتِّ «  أَمْتَنَ وأَقْوَى  الَأسْمَاءِّ َقْوَى  الحَرَكَاتِّ لأِّ أَقْوَى  لَ  ... جُعِّ المَفْعُولِّ أَقْوَى مِّنَ  لُ  لفَاعِّ
 (.  165-164م، ص 2025)الأصبهاني، 

ومنه إدخال الياء في فعل المخاطبة المؤنثة فرقاا بينها وبين المذكر، قال: »فَأَشْكَلَ فَاحْتَاجَ إِّلَى  
 (. 213م، ص 2025فَرْقٍ فِّي عَجُزِّهِّ«  )الأصبهاني، 

لَتِّ  ومنه إعراب الفروع )المثنى والجمع(، بلفظين لا ثلاثةٍ فرقاا بين الأصول والفروع، قال: »إِّنَّمَا جُعِّ
« )الأصبهاني،    (. 167م، ص 2025الفُرُوعُ بِّهذه المَنْزِّلَةِّ لِّلفَرْقِّ بَيْنَ الُأصُولِّ والفُرُوعِّ

 سادساا: علَّة توكيد:    
علة في تفسير الظواهر التي يُراد بها تقوية المعنى وتثبيته، ومن أبرز ويستعمل المصن ِّف هذه ال

: فَلِّمَ   صورها البناء الذي يطرأ على الفعل المضارع عند اتصاله بنون التوكيد، قال: »فَإِّنْ قَالَ قَائِّل 
؟ قِّيلَ: حُر ِّكَتْ بِّالفَتْحِّ فَصْلاا بَيْنَهَا   وبَيْنَ النُّونِّ لِّلجَمَاعَةِّ مَعَ النُّونِّ الثَّقِّيلَةِّ«  تَحَرَّكَتِّ النُّونُ الُأولَى بِّالفَتْحِّ

 (. 296م، ص 2025)الأصبهاني، 
 سابعاا: علَّة تعويض:    

ض عن شيء محذوف أو منقوص بشيء آخر يقوم مقامه، ومن   فها المصن ِّف حين يُعوَّ وهذه يوظ ِّ
ينَ فِّي  أبرز صورها تنوين )جوارٍ( و)غواشٍ( تعويضاا عن الإعراب المحذوف، قال : »أَدْخَلُوا التَّنْوِّ

عْرَابِّ الَّذِّي مَنَعُوهُ« )الأصبهاني،  ا مِّنَ الإِّ وَضا  (. 413م، ص 2025)جَوَارٍ( و)لَيَالٍ( عِّ
 ثامناا: علَّة نظير:   

وتتجلى هذه في مسائل القياس حين يُجري المصن ِّف الفرعَ مجرى الأصل ليكون الكلام وجهاا واحداا 
رها قلب الألف ياءا في فعل جماعة النساء حملاا على ما ثبت في التثنية،  مطَّرداا، ومن أبرز صو 

، قُلِّبَتْ يَاءا فِّي الفُرُوعِّ وهِّيَ الجمْعُ، وإِّنْ لَمْ يَكُنْ ثَ  مَّ لَبْس   قال: »فَلَمَّا انْقَلَبَتْ يَاءا فِّي الُأصُولِّ والَأوَائِّلِّ
ا وَ  ا والكَلَامُ وَجْها ا« )الأصبهاني، لِّيَكُونَ القِّيَاسُ مُطَّرِّدا دا  (. 251م، ص 2025احِّ

المُضَارِّعُ  ومنه إعراب المضارع بثلاث خصال على نظير إعراب الأسماء، قال: »فَلِّذَلِّكَ أعُْرِّبَ 
صَالٍ« )الأصبهاني،  يرَ إِّعْرَابِّ الَأفْعَالِّ ثَلَاثُ خِّ َنَّ تَفْسِّ  (. 349م، ص 2025بِّثَلَاثَةِّ أَشْيَاءَ؛ لأِّ
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 الخاتمة

 هم النتائج التي توصل إليها البحث بالتالي: يمكن أن نجمل أ 
أظهر البحث أن لكذة الأصبهاني لم يكن مجرد ناقل أو جامع للعلل النحوية عمن سبقه، بل كان   .1

 .يتمتع بعقلية أصولية فاحصة، تناقش العلل، وترجح بينها، وتبني الأحكام بناءا على مقاييس دقيقة
المنهجي على أصول النحو الكبرى، ولا سيما السماع والقياس في  اتضح جلياا اعتماد الأصبهاني   .2

 .بناء تعليلاته، مع ميل واضح للاحتجاج بالقياس المطرد الذي يوافق المنطق اللغوي السليم
تنوعت العلل في منهجه بين علل تعليمية )أولى( تخدم المبتدئ، وأخرى قياسية وجدلية أو: ثوانٍ   .3

 .يعكس عمق استيعابه لمقاصد النحاة ومستويات التحليل النحوي وثوالث تخاطب المتمرس، مما 
يمثل كتاب العلل في النحو وثيقة علمية بالغة الأهمية، تعكس مرحلة النضج في التفكير النحوي،  .4

 .وتبرز استقلالية الشخصية العلمية للأصبهاني وقدرته على توجيه النصوص وتأصيلها

 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى 
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